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  .١٠:٠٥افتُتحت الجلسة في الساعة   
النظر في منع الـضرر العـابر   :  من جدول الأعمال ٨٣البند  

للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة         
  )A/68/170 و A/68/94(ك الضرر وقوع ذل

قـال، متحـدثا بالنيابـة      ): نيوزيلندا (السيد ماك آيفور    - ١
عن مجموعة أستراليا وكندا ونيوزيلندا، إن مـن دواعـي سـرور            

ــرى أن    ــدان أن ت ــذه البل ــود ه ــدولي    وف ــانون ال ــة الق ــل لجن  عم
المتعلق بالضرر العابر للحدود يوفر بالفعل نقاطا مرجعية هامـة    
لهيئـــات صـــنع القـــرار الدوليـــة مثـــل محكمـــة العـــدل الدوليـــة،  

ــة لقــانون البحــار  ن جــسامة المخــاطر أ ذلــك. والمحكمــة الدولي
المرتبطة بالضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة يعـزز          

ار متـسق وعـادل ومعـايير تحظـى بتأييـد المجتمـع             أهمية وضع إط ـ  
  .والحفاظ على ذلك الإطار وتلك المعاييرالدولي 

وأردف قــــائلا إن أفــــضل طريقــــة لــــضمان التطــــوير   - ٢
التدريجي للقـانون الـدولي في ذلـك الـسياق تتمثـل في أن تبقـى                
مشاريع المواد المتعلقة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن               

مــشاريع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة في  أنــشطة خطــرة و
ــشطة خطــرة في       ــاجم عــن أن ــابر للحــدود الن ــضرر الع ــة ال حال

 ولن نكسب إلا اليسير بل سنخسر الكـثير مـن           .شكلها الحالي 
فهـي تحـدد    .  شـكل اتفاقيـة    تتخـذ  المـواد والمبـادئ      جعـل محاولة  

حاليا معايير شاملة واضحة ينبغي أن تتبعهـا كـل دولـة ترغـب            
  .ى بسمعة طيبة في المجتمع الدولين تحظفي أ
ــا  (الــسيد جــوييني   - ٣ قــال إن مــشاريع  ): جنــوب أفريقي

المــواد والمبــادئ تقــوم بالفعــل بــدور هــام بوصــفها توجيهــات    
 للدول والهيئات القضائية، وقـد أشـير إليهـا في عـدد مـن               رسمية

الأحكام القانونيـة الدوليـة، وفي قـرارات التحكـيم والقـرارات            
واختـتم كلمتـه    . عـن المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار         الصادرة  

 إنــه بــالنظر إلى أن مــشاريع المبــادئ والمــواد تنــشئ نظامــا قــائلا
متماسكا يمكـن للمحـاكم والهيئـات القـضائية الدوليـة أن تـبني              

عليه قراراتها، فإن تحويلها إلى اتفاقية سيؤدي إلى تعزيـز النظـام        
دريجي للقــانون الــدولي والمــساهمة بــشكل فعــال في التطــوير التــ

وتدوينــه، مــع الإبقــاء علــى الفائــدة المــضافة المتمثلــة في تنــشيط 
  .أعمال اللجنة السادسة

ــسيد ســيمونوف   - ٤ ــة   (ال ــات المتحــدة الأمريكي ): الولاي
ــة نحــو       ــشكّل خطــوة إيجابي ــادئ ت ــواد والمب ــال إن مــشاريع الم ق
تشجيع الدول على وضع الآليات اللازمـة لمعالجـة مـسائل مـن            

ــوفير    ق ــة، وتـ ــة معيّنـ ــة ودوليـ ــياقات وطنيـ ــار في سـ ــل الإخطـ بيـ
 وأضـاف . كاف لضحايا الضرر العابر للحدود    فوري  تعويض  

ــانون        أ ــة الق ــه لجن ــت ب ــذي أدل ــرأي ال ــه لل ــدا من ــده، تأيي ن وف
ــصعيدين      ــدول علــى اتخــاذ إجــراءات علــى ال ــدولي، يحــث ال ال

ــرام   الــوطني والــدولي لتنفيــذ المبــادئ، ولا  ســيما عــن طريــق إب
  .فاقات بين دولة وأخرى في سياقات محددةات
وأعــرب عــن اعتقــاده أن مــن الأنــسب فيمــا يتعلــق         - ٥

بمشاريع المواد والمبادئ أن تُعامَـل علـى أنهـا معـايير غـير ملزمـة                
فيمـــا يتـــصل الأنـــسب لتوجيـــه ســـلوك الـــدول وممارســـاتها، و 

بالأعمال المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود أن تظـل صـياغتها           
  مشاريع مواد، ممـا يزيـد احتمـال أن تحظـى بـاعتراف       في شكل 

ــها المتمثلــة في تــوفير        ــراض المتوخــاة من واســع وأن تحقــق الأغ
  . مورد قيم للدول

قال إن اعتماد الجمعيـة     ): البرتغال (السيد كوالسكي   - ٦
ــو       ــة نحـ ــوة إيجابيـ ــدُّ خطـ ــادئ يُعَـ ــواد والمبـ ــشاريع المـ ــة لمـ العامـ

 الـضرر والخـسارة      حـد مـن    للإقـلال إلى أدنى   استحداث تدابير   
العابرين للحدود، اللذين قد ينجما عن حوادث تنطـوي علـى           

الهدف المتمثل في وضع اتفاقيـة علـى        ذلك أن   و. ةأنشطة خطر 
  . يزال أمرا بعيد المنال أساس مشاريع المواد لا

واستطرد قائلا إن هذا الموضوع ينبغي تحليله في ضوء           - ٧
 القــانون الــدولي، الــذي التــاريخ الخــاص بــه ولأغــراض تــدوين

ونظـرا  . ينبغي أن يكـون منـسجما ومتـسقا، وتطـويره تـدريجيا           

http://undocs.org/ar/A/68/94�
http://undocs.org/ar/A/68/170�


A/C.6/68/SR.16  
 

13-52553 3/11 
 

أن كلا من منع الضرر العابر للحـدود والمـسؤولية الدوليـة            إلى  
في حالة الخـسارة قـد أدرج في إطـار نفـس الموضـوع الرئيـسي                

ــائج الــضارة الناجمــة عــن   ”( ــة عــن النت  أفعــال المــسؤولية الدولي
ــانون   لا ــا الق ــدولييحظره ــ)“ال ــا،   ه، فإن ــهما مع ــي معالجت  ينبغ

ومنحهمـــا وضـــعا قانونيـــا متـــساويا وقابليـــة إنفـــاذ في اتفاقيـــة  
واحدة، تُحدَّد فيها مسؤولية الدولة تحديدا كافيا ويوضع فيها         

ــة مــن   . نظــام حقيقــي للتعــويض  غــير أن تحقيــق مجموعــة كامل
مشاريع المواد أو المبادئ، في الوقت الـراهن، سيـشكل بالفعـل            

وة هامة إلى الأمام، بالنظر إلى الحاجة إلى الاتـساق المـشار            خط
  .إليها أعلاه

): ولايــات ميكرونيزيــا الموحــدة   (الــسيدة تــشيغيال   - ٨
قالت إن مشاريع المـواد والمبـادئ تمثـل أوضـح تأكيـد للقاعـدة               

 أن كــل دولــة يقــع عليهــا التــزام ببــذل العنايــة  الــتي تــنص علــى
للازمــة لمنــع احتمــال وقــوع  الواجبــة لاتخــاذ جميــع الخطــوات ا 

ضرر مادي كبير نـاجم عـن أنـشطتها الخطـرة علـى بيئـة دولـة                 
وأعلنــت أن وفــدها يؤيــد اعتمــاد  . أخــرى وشــعبها وممتلكاتهــا

اتفاقية دولية ملزمة تتضمن المواد والمبادئ الـتي يجـب أن تـنص             
على آلية لمساعدة الدول النامية على التعامل مع الآثار الناجمـة           

. نشطة، في ضـوء القـدرات المحـدودة لتلـك الـدول           عن هذه الأ  
لم يتــسنَّ اعتمــاد اتفاقيــة ملزمــة فإنــه ينبغــي، علــى الأقــل،  وإذا

تشجيع الـدول علـى زيـادة اسـتخدام مـشاريع المـواد والمبـادئ               
عمليـــات صـــنع القـــرار المحليـــة الخاصـــة بهـــا وفي العلاقـــات  في 

ــادل المعلومــات اله    ــها وتب ــة، والتعــاون فيمــا بين ــة عــن  الدولي ام
  .المخاطر العابرة للحدود للأنشطة الخطرة

 أهميـة  إن تغير المناخ هو المجـال الأكثـر          وأضافت تقول   - ٩
لبلدها من بـين جميـع المجـالات الـتي تـؤدي فيهـا قاعـدة الوقايـة                  

ــا ــسبب      . دورا هام ــر ب ــرض للخط ــه مع ــا في حــد ذات فوجوده
. دفيئـة الآثار الضارة الناجمة عن الانبعاثـات المفرطـة لغـازات ال          

 عــابر للحــدود العنايــة الواجبــة في منــع الــضرر الويــشكل إيــلاء
يمكــن مــنح أي  جــزءا مــن مجموعــة مــواد القــانون الــدولي، ولا

استثناءات فيما يخص الضرر النـاجم عـن الأنـشطة الـتي تـسهم              
  .في تغير المناخ

وأردفــــت قائلــــة إن ولايــــات ميكرونيزيــــا الموحــــدة    - ١٠
ــشاط في المفاوضــات ا   ــاخ  شــاركت بن ــتغير المن ــة ب ــد . لمتعلق وق

صدق الكونغرس فيها مؤخرا على تعديل الدوحة لبروتوكـول         
ــرة         ــرّت فت ــتي أق ــة ال ــدول القليل ــدّ إحــدى ال ــي تُع ــو، وه كيوت

ولــديها أيــضا سياســات . الالتــزام الثانيــة بموجــب البروتوكــول
متكاملــة علــى الــصعيد الــوطني لإدارة مخــاطر الكــوارث وتغــير  

ناخ في عمليـات اتخـاذ القـرارات الحكوميـة          المناخ تُدمج تغير الم   
ــصادية ــها . والاقت ــة   واختتمــت كلمت ــه إذا كانــت دول ــة إن  قائل

ــل       ــات، مث ــضة الانبعاث ــة منخف ــا دول ــدُّ تاريخي ــة تُع صــغيرة نامي
بلدها، يمكنها أن تتخذ هـذه الخطـوات الهامـة نحـو التقليـل إلى               
ــات        ــن انبعاث ــاجم م ــابر للحــدود الن ــضرر الع ــن ال أدنى حــد م

ات الدفيئـــة، فــإن علـــى جميــع الـــدول الأخــرى أن تفـــي    غــاز 
  .بالالتزام نفسه

قال إن مـسألة الـضرر العـابر        ): تونغا (السيد مانغيسي  - ١١
للحــدود مــسألةٌ بالغــة الأهميــة لمملكــة تونغــا وللــدول الجزريــة   

.  المحــيط الهــادئ علــىالــصغيرة الناميــة المجــاورة لهــا والواقعــة     
ــضرر بالبي وينطــوي خطــر  ــشطة    إلحــاق ال ــن الأن ــة م ــة البحري ئ
يجـب   و .احتمـالات حـدوث آثـار مـدمرة       على  الإنسانية تحمل   

يقــوم علــى رد   اســتباقي، لااتخــاذ إجــراءعلــى المجتمــع الــدولي 
الفعل، في معالجة هذه المسألة؛ فعليـه مـسؤولية ضـمان أن يـتم              
ــة    ــات بطريقـ ــؤثرة علـــى المحيطـ ــشطة المـ ــتحكم في إدارة الأنـ الـ

ن، دون إلحـاق الـضرر وتـوفر علاجـا         تحول، إلى أكبر حد ممك ـ    
  .ملائما في حال وقوع هذا الضرر فعلاً

تنظيميـــــة فعالـــــة قواعـــــد وأردف قـــــائلا إن وضـــــع   - ١٢
للتخفيف من حدة المخاطر وكفالـة المعالجـة الكافيـة في سـياق             
ــاع      ــدين في ق ــشطة التع ــاجم عــن أن ــابر للحــدود الن ــضرر الع ال

وق كل طـرف    البحار العميقة يتطلب الوضوح فيما يخص حق      
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وبالتالي فإن تونغا تضطلع بدور رائـد       . من الأطراف والتزاماته  
في وضع إطار تشريعي وتنظيمي إقليمي لمنطقـة المحـيط الهـادئ            

ــشاط   ــك النـ ــل ذلـ ــن أجـ ــر. مـ ــصادرة في  وذكـ ــوى الـ  أن الفتـ
 عن غرفة منازعات قاع البحار التابعـة للمحكمـة          ٢٠١١ عام

ؤولية والتزامـات الـدول     الدولية لقـانون البحـار، والمتعلقـة بمـس        
المزكّية لأنشطة التعدين في قاع البحار العميقة المضطلع بهـا في           

أنهـا تـسلط     غـير . المنطقة، توفر توجيهات مفيـدة لتلـك الـدول        
الــضوء أيــضا علــى الثغــرات القائمــة في مجــال المــسؤولية وعلــى 
مـــسألة المـــسؤولية الدوليـــة الناشـــئة بالتبعيـــة بموجـــب القـــانون 

  . ام، وهي مسائل تتطلب اهتمام المجتمع الدوليالدولي الع
ــر      - ١٣ ــطح البحـ ــستوى سـ ــاع مـ ــائلا إن ارتفـ ــاف قـ وأضـ

ــى       ــأثيرا غــير متناســب عل ــؤثر ت ودرجــات حــرارة المحيطــات ي
ولـذلك، فـإن   . الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهـادئ     

تلــك الــدول تتخــذ الخطــوات اللازمــة لتعزيــز إدارة المحيطــات    
 مــن آثــار تغــير المنــاخ، بوســائل منــها، علــى ســبيل  وللتخفيــف

المثال، إعـلان مـاجورو المتعلـق بالقيـادة في مجـال المنـاخ وإطـار               
ــدعوان     ــذان يـ ــادئ، اللـ ــيط الهـ ــة في المحـ ــاظر الطبيعيـ ــل المنـ عمـ

ــدول    إلى ــةإيــضاح وتقــنين حقــوق ومــسؤوليات ال  في القانوني
لـدول  وأعلـن أن تونغـا قـد انـضمت أيـضا إلى ا            . المحيط الهـادئ  

ــدعوة إلى إدراج تغــير     ــة الأخــرى في ال ــصغيرة النامي ــة ال الجزري
المنــاخ وإدارة المحيطــات، بوصــفهما مــسألتان شــاملتان لعــدة      

بعـد   قطاعات، في أهداف التنميـة المـستدامة وخطـة التنميـة لمـا            
  .٢٠١٥ عام
واســتطرد قــائلا إن تونغــا قــد وضــعت، علــى الــصعيد   - ١٤

 بــشأن التكيــف مــع تغــير المحلــي، خطــة عمــل وطنيــة مــشتركة 
ــم     ــل تـــشجيع الحكـ ــن أجـ ــوارث مـ ــاطر الكـ ــاخ وإدارة مخـ المنـ

 علـى   وقدرة المجتمعـات المحليـة    الرشيد، وتعزيز القدرات التقنية     
غــير أن الأضــرار الناجمــة عــن  . التكيــف مــع آثــار تغــير المنــاخ  

انبعاثــات غــازات الدفيئــة في العــالم المتقــدم النمــو قــد تجــاوزت 
تــشكل تهديــدا  وات والمجــال الجــوي،  حــدود الأرض والمحيط ــ

ــاكن أخــرى    لمباشــرا  ــادئ وفي أم ــة المحــيط اله ــاء في منطق . لبق
 مـسألة عالميـة، وينبغـي تحديـد المـسؤوليات عـن هـذا               وهي تعد 

  .الضرر تبعا لذلك
 إن تونغـــا لاحظـــت أن بعـــض واختـــتم كلمتـــه قـــائلا  - ١٥

البـت   إلى محكمة العدل الدولية      أن تطلب نظرت في   الدول قد   
 مسؤولية الـدول عـن الـضرر العـابر للحـدود النـاجم               مسألة في

ويمكــن لهــذا الإجــراء توضــيح  . عــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
مسؤولية الدول وحفز العمل على التـصدي لآثـار تغـير المنـاخ             

وفي الوقت نفـسه، فـإن مـشاريع مـواد ومبـادئ لجنـة              . العميقة
وفّر بالفعــل القــانون الــدولي المتعلقــة بالــضرر العــابر للحــدود ت ــ

توجيهات جازمة للدول وللهيئات القضائية في التفاوض علـى         
  .اتفاقات وفي اتخاذ تدابير محلية في هذا الصدد

قــال إن مــشاريع المــواد تــوفر  ): الهنــد (الــسيد أديــب  - ١٦
للدول ما يكفي من المرونة لصياغة نظم خاصة بها للمـسؤولية           

 إطــــار فيفي قطاعــــات معينــــة عــــن الأنــــشطة المــــضطلع بهــــا 
التوجــه نحــو جانــب الوقايــة في ويمكــن النظــر إلى . اختــصاصها
للحـق في التنميـة والالتـزام     نطاقا  في السياق الأوسع     هذه المواد 

  . بتعزيز البيئة وحفظها وحمايتها
إن وفده يوافق علـى الغـرض الأساسـي         أضاف قائلا   و  - ١٧

ــأن       ــة ب ــد الفرضــية الأساســية القائل ــادئ ويؤي ــشاريع المب مــن م
ــ ــاجم عــن     الم ــى ضــرر ن ــتي تنطــوي عل سؤولية، في الحــالات ال

ويمكـن توسـيعها،    العاملـة   الجهة  عاتق  أنشطة خطرة، تقع على     
حسب الاقتضاء، لتشمل أشخاصا آخرين أو كيانـات أخـرى          

 بــأن الالتزامــات ســلّموفيمــا يتعلــق بتــدابير الاســتجابة، . أيــضا
دوليـة  المتعلقة بالإخطار والتشاور يحددها عدد من الـصكوك ال     

 للـسلطات   ينبغـي وفي الوقت نفسه،    . الناظمة للأنشطة الخطرة  
المختــصة في أي دولــة أن تمتلــك الــصلاحية، بموجــب القــوانين  

ــة، لتطلــب إلى الجهــة   ــةالداخلي ــدابير الاســتجابة  العامل  اتخــاذ ت
وينبغي أن يكون أي تدبير من تـدابير        . إزالة الأضرار /لتخفيف
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، العاملـة كمّـلا لمـسؤولية الجهـة    الاستجابة المتبقية مـن الدولـة م    
  .استنادا إلى قدرة الدولة على اتخاذ تلك التدابير

 “للـضرر ”وأعرب عـن قلقـه بـشأن التعريـف الموسّـع              - ١٨
 أن نظـــام مـــشيرا إلى، )أ( ٢الـــوارد في إطـــار مـــشروع المبـــدأ 

ــه في      ــدي، مــن قبيــل النظــام المعمــول ب ــة التقلي المــسؤولية المدني
 للـــضرر يـــشمل فقـــدان الأرواح  الهنـــد، يـــنص علـــى تعريـــف 

 علــى “الــضرر الفعلــي”الممتلكــات والخــسائر الناجمــة عــن   أو
ــة ــسارة   . البيئــ ــتجابة للخــ ــدابير الاســ ــاليف تــ ــيكون لتكــ وســ

ــرٌ ســلبي علــى الجهــود      أو ــة أث ــه إفــساد البيئ الــضرر الــذي يحدث
فلذلك ينبغي أن تكون مـشاريع المبـادئ ذات         . الإنمائية للدول 

ساس بالنظام المتعلـق بالمـسؤولية المترتبـة        طابع تكميلي، دون الم   
  .على الدول بموجب القانون الدولي

 قـائلا إن مـشاريع المـواد والمبـادئ تمثـل            واختتم كلمته   - ١٩
خطوة رئيسية صوب تنظيم الآثار العابرة للحدود الناجمة عـن          
أنشطة خطرة، وأنها ينبغي أن تكـون بمثابـة دليـل مفيـد للـدول               

لى إدراج المبـادئ ذات الـصلة في قوانينـها          في جهودها الراميـة إ    
  .وسياساتها المحلية

قالت إنهـا تؤيـد     ): فييت نام  (السيدة فام تي تو وونغ      - ٢٠
بوضع اتفاقية اسـتنادا إلى      توصيات لجنة القانون الدولي المتعلقة    

مــشاريع المــواد مــن أجــل إرســاء إطــار قــانوني للتعــاون الفعــال  
مل ليس فقـط منـع الـضرر        شتوينبغي أن   . حول هذا الموضوع  

ــسؤولية،      ــة بالمـ ــضا الجوانـــب المتعلقـ ــا أيـ ــدود وإنمـ ــابر للحـ العـ
ــا ــرا     في بم ــع الخــسارة، نظ ــك توزي ــسألتين  ذل ــين الم ــرابط ب . للت

ــة يمكــن أن يــستغرق     ــالنظر إلى أن وضــع مثــل هــذه الاتفاقي وب
وقتا طويلا، فإن وفد بلدها يرحب بمزيد من التعليقـات بـشأن        

صلة ويتطلــع قــدما إلى العمــل مــع    ممارســات الــدول ذات ال ــ 
  .الدول الأخرى في هذا الصدد

ــرحمن    - ٢١ ــد ال ــسيدة عب ــا (ال ــشاريع  ): ماليزي ــت إن م قال
ــادئ ينبغــي الإبقــاء عليهــا في صــورة توصــيات إلى     المــواد والمب

ــد   ــراء المزي ــورات في ممارســات     حــين إج ــن الدراســات للتط م
 القواعـد زيـز   ويمكن دفـع الجهـود العالميـة الراميـة إلى تع          . الدول

التنظيمية لمكافحة الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن الأنـشطة            
 وقائيـة   ومبادئالخطرة قدما إلى الأمام من خلال وضع قوانين         

 للتعويـضات علـى     متناسـق تنظم توزيع الخسارة، وإنشاء نظـام       
  .الصعيد الوطني

وسلطت الضوء على عـدة شـواغل تتـصل بـالمواد مـن          - ٢٢
 تحديـد نطـاق ووضـع    فقالت إن.  المبادئ من مشاريع٣ إلى  ١

ــبير  مزيــدا مــن التوضــيح وإيجــاد    يتطلــب  “هــام ”حــدود لتع
ــة   ــر دقـ ــف أكثـ ــادة   . تعريـ ــق بالمـ ــا يتعلـ ــه  ٩وفيمـ ــى وجـ ، علـ

سيظل مـن غـير الواضـح،        الخصوص، تشعر ماليزيا بالقلق لأنه    
بــدون إنــشاء آليــة للامتثــال، كيــف يمكــن للــدول أن تمتثـــل        

فإنــشاء .  مــشاورات وقائيــةلإجــراءللــشرط الإلزامــي المقتــرح 
علـــى  شـــبكات تعاونيـــة واتخـــاذ تـــدابير مـــشتركة للاســـتجابة 

الصعيد الإقليمـي هـو الـسبيل إلى إيجـاد حلـول قابلـة للتطبيـق،                
سيما بين الدول المتجاورة التي سـتكون الأكثـر تـضررا مـن              لا

  .الأنشطة الخطرة
قالــت إنــه  ): المملكــة المتحــدة  (الــسيدة توملنــسون   - ٢٣
تحدث أي تطورات خـلال الـسنوات الـثلاث الماضـية تجعـل              لم

وفد بلدها يغير موقفه وأنه ليست هناك حاجة إلى اتفاقية لمنـع            
فمثـل هـذه المـسائل    . الضرر العابر للحـدود أو توزيـع الخـسائر        

والخاصـة  اللازمـة   يشملها بالفعل عدد من الـصكوك الإقليميـة         
 الأوروبي بشأن الأثـر     بقطاع بعينه والملزمة، مثل توجيه الاتحاد     

  .البيئي والمسؤولية البيئية
وأضــافت إن وفــد بلــدها يتــساءل أيــضا عــن الفائــدة      - ٢٤

ــة تقــوم علــى تطبيــق نهــج      واحــد ”المرجــوة مــن اعتمــاد اتفاقي
موحــد الجميــع علــى كافــة أنــواع الأضــرار   “ يناســب الجميــع
ــادرات المــصممة   . العــابرة للحــدود ــزة واضــحة في المب فثمــة مي

ــصا لم ــها  خصيــ ــوعات بعينــ ــةوضــ ــشطة  ولمعالجــ  مختلــــف الأنــ
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ــة  ــواد    . والأضــرار المحتمل ــسياق، ينبغــي أن تظــل الم وفي هــذا ال
  .والمبادئ ذات صبغة توجيهية غير ملزمة

ــونزاليس  - ٢٥ ــاه بـــصفة  ): شـــيلي (الـــسيد غـ وجـــه الانتبـ
، فأشـار إلى أن     ٨ ومشروع المبـدأ     ١خاصة إلى مشروع المادة     

دود وتوزيـــع الخـــسارة همـــا مبـــدأى منـــع الـــضرر العـــابر للحـــ
ومن ثم فهنـاك حاجـة إلى صـك واحـد           . لعملة واحدة  وجهان

يشمل المواد والمبادئ، الأمر الذي من شأنه توحيد المجمـوعتين      
إذ يسلم بـأن الوفـود تعتنـق آراء مختلفـة           وقال إنه   . الأنظمةمن  

بوضع اتفاقية، يقترح إنشاء فريق عامل تابع للجنـة          فيما يتعلق 
 أجـل النظـر في ممارسـات الـدول المتعلقـة بتطبيـق              السادسة مـن  

  .المواد والمبادئ، والمواءمة بين النصوص في صك واحد
قــال إن مـــشاريع المـــواد  ): إســـرائيل (الــسيد زيميـــت   - ٢٦

بمنـع الـضرر العـابر للحـدود ومـشاريع المبـادئ المتعلقـة               المتعلقة
بتوزيع الخسارة تمثـل تتويجـا للعمـل المكثـف الـذي تـضطلع بـه                

وتــرى إســرائيل أن الوضــع الأنــسب أن . لجنــة القــانون الــدولي
تظــل مــشاريع المــواد والمبــادئ في صــورتها الحاليــة كتوصــيات؛ 

تجــد أى فائــدة إضــافية مــن محاولــة تحويلــها إلى شــكل   فهــى لا
  .الاتفاقية الأكثر إلزاما

قـــال إن ): الاتحـــاد الروســـي (الـــسيد ليونيدتـــشينكو  - ٢٧
 تمثل توازنا جيدا بين التـدوين والتطـور         مشاريع المواد والمبادئ  

ولا يمكـن المبالغـة في أهميتـها، حـتى           .التدريجي للقـانون الـدولي    
تمثــل مــصدرا إنهــا وإن لم تكــن في شــكل صــك ملــزم، حيــث  

حجية ومبادئ توجيهيـة للمواءمـة بـين ممارسـات الـدول في        ذا
ورغم أنه مـن الـسابق لأوانـه وضـع اتفاقيـة، يمكـن              . هذا المجال 

وتحقيقــا . ظــر في اتخــاذ خطــوة مــن هــذا القبيــل في المــستقبل  الن
لتلك الغاية، سـيكون مـن المهـم تحديـد مـدى اسـتعداد الـدول                
لأن تسترشد في علاقاتهـا الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف بمـشاريع             

ــادئ، لا  ــواد والمب ــل     الم ــتي تمث ــك ال ــيما تل ــدريجي  س ــور الت التط
  .للقانون الدولي

ت المياه الجوفيـة     قانون طبقا  :ل من جدول الأعما   ٨٧البند  
  )A/68/172 (العابرة للحدود

 باسم الأرجنـتين    تكلم): أوروغواي (السيد كانسيلا   - ٢٨
إن مــشاريع المــواد  قــائلا وأوروغــواي وبــاراغواي والبرازيــل   

ود هـي أول   المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـد         
صياغة منهجية للقانون الدولي على الصعيد العالمي بشأن هـذا          

وتؤيد الوفود الأربعة نهـج اللجنـة في صـياغة قواعـد          . الموضوع
عامــة بــشأن موضــوع طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود   

وتقر مشاريع المواد بـأن لكـل دولـة مـن           . كمقترحات معيارية 
 على ذلك الجزء من طبقـة الميـاه         دول طبقة المياه الجوفية سيادة    

الجوفية أو شبكة طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود الـذي              
يقـــع داخـــل إقليمهـــا، وأنهـــا ينبغـــي أن تمـــارس ســـيادتها وفقـــا  
ــادئ     ــا للمبـ ــه الخـــصوص، وفقـ ــى وجـ ــدولي، وعلـ ــانون الـ للقـ

وتـنص أيـضا علـى التـزام         .والقواعد المحـددة في مـشاريع المـواد       
بب في ضـرر كـبير لـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة         الدول بعدم التس  

الأخرى، والحيلولة دون حدوث التلوث أو الحد منـه، وحمايـة          
وعلاوة على ذلـك، تـنص      . النظم الإيكولوجية والحفاظ عليها   

ــة حــدوث تعــاون تقــني دولي مــع   المــواد مــشاريع  علــى إمكاني
الــدول الناميــة في إدارة طبقــة الميــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات  

  .ياه الجوفية العابرة للحدودالم
وأشار إلى اتفاق الخزان الجوفي غـواراني، الـذي يرمـي             - ٢٩

ــى      ــضافرة مــن أجــل الحفــاظ عل إلى توســيع نطــاق الجهــود المت
الموارد العـابرة للحـدود للخـزان الجـوفي غـواراني واسـتخدامها             

 بأن عددا من الوفود قـد يعتـبر وضـع           وسلم. على نحو مستدام  
 فــأعرببــشأن هــذا الموضــوع ســابقا لأوانــه، مــشروع اتفاقيــة 

 إعــلان مبــادئ، شــكلعــن تأييــده لاعتمــاد مــشاريع المــواد في 
يوضع في الاعتبـار عنـد عقـد اتفاقـات ثنائيـة أو إقليميـة بـشأن                 

  .الإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
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تحـدث بالنيابـة عـن مجموعـة        ): البحـرين  (رالسيد شـبّ    - ٣٠
العربيــة، فأكــد علــى أهميــة البنــد المتعلــق بطبقــات الميــاه الــدول 

الجوفية العابرة للحدود لأعضاء المجموعة، نظرا لنـدرة الميـاه في           
ورغم أن جهود اللجنة أسفرت عن مجموعة مرنة مـن   . المنطقة

ثمــة المــواد المتعلقــة باســتخدام طبقــات الميــاه الجوفيــة وحمايتــها،  
لومــات العلميــة، علــى أن  مــن المعحاجــة إلى اكتــساب الكــثير

ــدول     ــات الـ ــار أن ممارسـ ــع في الاعتبـ ــة   لايوضـ ــزال متفاوتـ تـ
وقــد أثبتــت تجربــة الــدول في  .  في هــذا الــصددومتباينــة للغايــة

ــسليمة      ــالإدارة ال ــة ب ــة المتعلق ــات الثنائي ــشأن الترتيب ــاوض ب التف
لطبقات المياه الجوفية المـشتركة، أهميـة مراعـاة الظـروف المائيـة            

إلى جانــب الحالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة المناخيــة و
  .للبلدان المعنية

وأكد مجددا الـرأي الـذي أعربـت عنـه جامعـة الـدول                - ٣١
بـأن يـصبح العنـوان      ) A/66/116(العربية في تقرير الأمين العـام       

وينبغـي  . “ة المـشتركة  قانون طبقـات الميـاه الجوفيـة الدولي ـ       ”هو
أن تكــون هنــاك أيــضا مــادة تتعلــق بتــسوية المنازعــات ومــادة    
إضافية بشأن الحاجة إلى مراعاة الحالـة الخاصـة للبلـدان الناميـة             
والأراضــــي الواقعــــة تحــــت الاحــــتلال؛ وينبغــــي أن تتــــضمن 

الواجبــة القــانون الــدولي وقواعــد  إشــارة إلى مبــادئ ١٨ المــادة
ــة،   لمـــسلحةفي التراعـــات االتطبيـــق  ، والتراعـــات غـــير الدوليـ

 ٤ والأراضي الواقعة تحت الاحـتلال؛ وينبغـي أن تراعـي المـادة      
الاحتياجات الحالية والمقبلـة للـدول فيمـا يتعلـق بطبقـات            ) ج(

علاوة علـى ذلـك، وبغيـة الحفـاظ علـى الحقـوق             . المياه الجوفية 
، ينبغـــي عـــدم تطبيــق قـــانون طبقـــات الميـــاه  تاريخيـــاالمكتــسبة  

 تنفيــذها يجــرييــة الدوليــة المــشتركة علــى المــشاريع الــتي  الجوف
الخـاص  وأعرب عن أمله في أن يراعي مشروع القـرار          . بالفعل

 تعليقات جامعة الدول العربية التي أدلـت بهـا بالنيابـة            بهذا البند 
  .عن الدول الأعضاء فيها

ــا   - ٣٢ ــسيد أويام ــان (ال ــال إن الحاجــة إلى وضــع   ): الياب ق
قـد  ال طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود        إطار قانوني في مج   

 بشكل كبير خلال العامين الماضـيين منـذ بـدأت اللجنـة             زادت
الــسادسة النظــر في الموضــوع، نظــرا لتزايــد الطلــب علــى الميــاه 

. العذبة والاستغلال المفـرط لعـدد مـن تلـك الطبقـات وتلوثهـا             
ضع أطـر   ت ـياد منبرا قيمـا للبلـدان المعنيـة ك ـ      وتتيح مشاريع المو  

قانونية ثنائية أو إقليميـة لإدارة شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة              
ــديها ــدول،      . ل ــن ممارســات ال ــة واســعة م ــى تعكــس طائف وه

ــشتركة     ــدة مـ ــن أن تـــشكل قاعـ ــة، ويمكـ ــة علميـ ــدعمها أدلـ تـ
  .للمفاوضات

وأردف قــائلا إن وفــد بلــده يقتــرح أن تجــري اللجنــة    - ٣٣
 مـشروع القـرار     السادسة مناقشة بشأن الموضـوع علـى أسـاس        

المتعلــق بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود بــسبب  
وقد صيغ القـرار بهـدف الحـصول        . الطابع الهام والملح للمسألة   

ن إ وقـال . على تأييد واسع النطاق من جانب الدول الأعـضاء        
ــده لا ــزم عقــد جلــسات للتفــاوض بــشأن إمكانيــة    وفــد بل يعت

ــة لأن بعــض ا   ــت عــن شــواغل    التوصــل إلى اتفاقي ــود أعرب لوف
ــرار    ــشروع القـ ــشأن مـ ــا بـ ــرار    . تعتريهـ ــذا القـ ــيغ هـ ــد صـ وقـ

يشمل كل شاغل من الشواغل التي أعربت عنها الـدول      بحيث
ــود       ــه الوفــ ــر فيــ ــه في أن تنظــ ــن أملــ ــرب عــ ــضاء، وأعــ الأعــ

  .إيجابي بشكل
قال إن التعليقات التي أدلـت      ): قطر (السيد الهاجري   - ٣٤

ــتي ورد   ــضاء والـ ــدول الأعـ ــا الـ ــام  بهـ ــين العـ ــر الأمـ ت في تقريـ
)A/68/172 (    ــة ــاه الجوفي ــة طبقــات المي ــة حماي ــبين مــدى أهمي . ت

بد من إيجاد توازن بين حق البلدان في         وتحقيقا لتلك الغاية، لا   
الاستخدام العـادل والمنـصف لطبقـات الميـاه الجوفيـة والتزامهـا             

ومــن المهــم أن يتــضمن . رر بالبلــدان الأخــرىبمنــع إلحــاق الــض
أي صــــك دولي الأحكــــام المتعلقــــة بالاســــتخدام المنــــصف     
ــة طبقــات     ــزام بالتعــاون الــدولي، وحماي ــة الالت والمعقــول وكفال

وبغيـة التوصـل إلى صـك ملـزم قانونـا،           . المياه الجوفيـة وصـونها    
ــة في ق    الــدول علــى  ٦٦/١٠٤ رارهــا شــجعت الجمعيــة العام

وضـــع ترتيبـــات ثنائيـــة أو إقليميـــة وشـــجعت أيـــضا البرنـــامج  
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الهيــدرولوجي الــدولي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم       
ــة      ــة والتقني ــد مــن المــساعدة العلمي ــوفر المزي ــة علــى أن ي والثقاف

  .للدول المعنية
سليمة لمـوارد   الإدارة ال ـفي التعاون  ترسيخوأضاف أن     - ٣٥

إلا أن الفوائد الناجمـة عـن ذلـك         ،  الأمدالمياه هي عملية طويلة     
وتـــشارك قطـــر في صـــياغة . علـــى جانـــب كـــبير مـــن الأهميـــة

 بـين الـدول     الموارد المائيـة المـشتركة    ب ـ مشروع الاتفاقية الخاصـة   
ــتي تتــضمن   ــة، وال ــة العربي ــاه الجوفي وينبغــي علــى  . طبقــات المي
 الأنـشطة ذات الـصلة بطبقـات الميـاه       البلدان المنخرطة حاليا في   

يرضــي التوصــل إلى اتفــاق التوقــف عــن التنفيــذ لحــين  الجوفيــة 
  .جميع الأطراف

ــسيد ســتريكلاند   - ٣٦ ــة  (ال ): الولايــات المتحــدة الأمريكي
يـزال يعتقـد أن العمـل الـذي تـضطلع بـه              قال إن وفـد بلـده لا      

ة لجنـــة القـــانون الـــدولي بـــشأن طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابر 
 للاسـتخدام   ممكـن للحدود يشكل تقدما كبيرا نحو توفير إطار        

وبـالنظر إلى أن هنـاك      . المعقول لطبقات المياه الجوفية وحمايتـها     
الميــاه الجوفيــة العــابرة    الكــثير ممــا يمكــن تعلمــه عــن طبقــات     

ــتي وردت في مــشاريع     ــد مــن الجوانــب ال للحــدود، وأن العدي
سات الراهنة، فـإن وفـد      المواد تتجاوز بوضوح القوانين والممار    

ل يبلده يعتقد أن الترتيبات الخاصة بكل سياق توفر أفـضل سـب     
لمعالجة الضغوط على المياه الجوفية العـابرة للحـدود في طبقـات        
المياه الجوفية، بدلا من إعادة تشكيل مشاريع المـواد في صـورة            

  .معاهدة إطارية عالمية أو مبادئ
 يمكـن أن تؤخـذ      ديـدة إن هناك عوامل ع   واختتم قائلا     - ٣٧

، مـن قبيـل الخـصائص      محددةفي الاعتبار عند إجراء مفاوضات      
ــة       الهيدرولوجيــة لطبقــة الميــاه الجوفيــة، والاســتخدامات الحالي
ــارات الاقتـــــصادية    ــة والاعتبـــ ــة، والظـــــروف المناخيـــ والمقبلـــ

وأوضــــح أن الإبقــــاء علــــى المــــواد  . والاجتماعيــــة والثقافيــــة
ع هـو أفـضل الـسبل لـضمان         باعتبارها موارد في شـكل مـشاري      

وبـالنظر إلى   .  مفيدا للدول في جميـع الظـروف       مصدراأن تظل   
احتمال التـداخل مـع الاتفاقيـات الإطاريـة القائمـة بـشأن هـذا               

يــزال غــير مقتنــع بــأن اتفاقيــة  الموضــوع، قــال إن وفــد بلــده لا
 علـى   يمكن أن تحصل   تستند إلى مشاريع المواد      مبادئعالمية أو   

لا من ذلك، فهـو يـشجع الـدول علـى وضـع             وبد. تأييد كاف 
 للإدارة الـسليمة    ،ثنائية أو إقليمية  مناسبة،  اتفاقات أو ترتيبات    

ــاة        ــع مراع ــابرة للحــدود لــديها، م ــاه الجوفيــة الع ــات المي لطبق
  .أحكام مشاريع المواد

أشارت إلى أن   ): غواتيمالا (السيدة رودريغيز بينيدا    - ٣٨
أراضــيه  في المائــة مــن ٧٤ن غواتيمــالا بلــد في أعلــى المجــرى وأ

 تتألف من أحواض الأنهار، التي تتـدفق مياههـا بـصورة        الوطنية
طبيعيــة نحــو بلــدان أخــرى، فقالــت إن التعــاون فيمــا يتعلــق        

، يجـب أن    ٦٦/٢٨٨عملا بقرار الجمعية العامـة      بالموارد المائية   
وقــد وضــعت . تــرام التــام للــسيادة الوطنيــةفي ظــل الاحيجــري 

غواتيمـــالا سياســـة حكوميـــة بـــشأن المجـــاري المائيـــة الدوليـــة،  
 حــول الاهتمــام الرسمــي للبلــد ٢٠١٢ وأعــدت تقريــرا في عــام

بموضوع المياه في إطار علاقاتـه الدوليـة، وهـو موضـوع يتـسم              
 .بحساسية شديدة في نظر حكومتها

علاقـات بـين دولـتين أو      في إطار ال  هناك،  وأضافت إن     - ٣٩
ــة        ــالموارد المائي ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــات قائم ــوق والتزام ــر، حق أكث

ويجب أن تـشارك بلـدان أسـفل        . بالنسبة لكل من هذه البلدان    
إن التكلفـة الاقتـصادية للمحافظـة علـى الميـاه،      المجرى أيـضا في    

وذلــك الــتي تحملتــها في الماضــي بلــدان أعلــى المجــرى وحــدها،  
  .ف الخدمات البيئية، من بين أمور أخرىبواسطة دفع تكالي

في ضوء اختلاف الآراء الـتي أعربـت عنـها         وقالت إنه     - ٤٠
الدول بشأن مجموعة من المـصطلحات المـستخدمة في مـشاريع           
المــواد المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابر للحــدود،   
وكون الممارسة الدولية لم تأخذ شكلها النهائي بعد، سـيكون    

.  السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن الصيغة النهائية لتلك لمـواد          من
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الــدول دراســتها دراســة مستفيــضة، نظــرا  تواصــل وينبغــي أن 
للطـــابع المعقـــد للموضـــوع والمـــسائل العلميـــة الأساســـية الـــتي 

أن تنظـر اللجنـة الـسادسة في        لـذلك   واقترحـت   . ينطوي عليها 
  .تقل عن ثلاث سنوات هذا الموضوع على فترات لا

أشــار إلى أن طبقــات ): البرتغــال (الــسيد كوالــسكي  - ٤١
 في المائة مـن الميـاه العذبـة في          ٩٦المياه الجوفية تحتوي على نحو      

العالم، فقال إن ثمـة وعيـا متزايـدا بأهميـة طبقـات الميـاه الجوفيـة               
العابرة للحدود في الآثـار الـسياسية والاقتـصادية والآثـار علـى             

إدراج الحــصول علــى يتجلــى في حــسبما التنميــة بــشكل عــام، 
وإن الإدارة  . الأهداف الإنمائية للألفيـة   في  مياه الشرب المأمونة    

بـد منـه    المستدامة لطبقات المياه الجوفية من هـذا القبيـل أمـر لا          
  .للحد من الضغوط الناجمة عن التلوث والاستغلال المفرط

وقال إن وفده يرى أن مشاريع المواد يمكن أن تـسهم             - ٤٢
ما إيجابيـــا في الإدارة الـــسليمة والمنـــصفة لطبقـــات الميـــاه إســـها

ــة العــابرة للحــدود، ومــن ثم في تعزيــز الــسلام   في هــذا . الجوفي
إلى الحـق    في مـشاريع المـواد    السياق، شـدد علـى إدراج إشـارة         

  .إلى مبادئ القانون البيئي الدوليفي الحصول على المياه و
ض أوجــه ومــضى قــائلا إن وجــود بعــواختــتم كلمتــه   - ٤٣

ــة      ــات المتعلق ــواد وغيرهــا مــن الاتفاقي ــشابه بــين مــشاريع الم الت
لمـواد مـع الـنظم    اتـساق ا بالمجاري المائية الدولية مجرد دليل على    

ولذلك فإن وفده يؤكـد مـن جديـد اعتقـاده           . القانونية القائمة 
بأن مـشاريع المـواد ينبغـي أن تتطـور إلى اتفاقيـة إطاريـة دوليـة                 

ــات  لا ــودا    تتجــاوز الاتفاق ــرض قي ــة ولا تف ــة أو الإقليمي  الثنائي
على قدرات الـدول علـى وضـع نظـم محـددة مناسـبة لظروفهـا                

ــة ــواد     . الخاصـ ــشاريع المـ ــاد مـ ــإن اعتمـ ــسه، فـ ــت نفـ وفي الوقـ
  .كمبادئ توجيهية سيكون حلا توافقيا

أكــدت مــن جديــد  ): ماليزيــا (الــسيدة عبــد الــرحمن   - ٤٤
غة النـهائي لمـشاريع    موقف وفد بلدها بأن القرار المتعلـق بالـصي        
 ما يكفـي مـن      توافرالمواد ينبغي أن يتخذ في وقت لاحق، بعد         

وســتظل مــشاريع المــواد بمثابــة . الأدلـة بــشأن ممارســات الــدول 
مرجــع قــيم للــدول مــن أجــل مواصــلة تطــوير أطرهــا القانونيــة 
ــابرة للحـــدود،    لـــلإدارة الـــسليمة لطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـ

ائها الإقليمـيين أو المجـاورين لهـا في          مـع شـرك    وترتيبات تعاونهـا  
هذا الصدد، رهنا بقدرات الدول والموارد اللازمة لتنفيـذ أطـر           

  .وترتيبات من هذا القبيل
قال إن مشاريع المواد تتـضمن   ): بيرو (السيد سيوآني   - ٤٥

كبيرة في التطوير التـدريجي    لها فائدة   مجموعة من المبادئ العامة     
ــا في ذلــك ســيادة   ــاع المنــصف  للموضــوع، بم ــدول، والانتف  ال

والمعقول من طبقـات الميـاه الجوفيـة، والالتـزام العـام بالتعـاون،              
. وعلى وجه الخصوص، تعزيز التعاون التقني مع الدول الناميـة         

ومع ذلك، يساور وفدَه بعض القلق بـشأن مفـاهيم وتعـاريف            
ــة       ــسمات الحالــ ــة بــ ــواد المتعلقــ ــشاريع المــ ــرد في مــ ــة تــ معينــ

اصـــة لبلـــده وآثـــار المـــواد علـــى التـــشريعات الهيدرولوجيــة الخ 
ــيرو  ــة في ب ــدول    . الحالي ــذلك، وتمــشيا مــع وجهــات نظــر ال ول

الأعــضاء الأخــرى، قــال إن وفــده يــرى أن المزيــد مــن دراســة  
  .ممارسات الدول ضروري قبل اتخاذ قرار ملزم

قـال إن علـى الـرغم مـن       ): شـيلي  (السيد غـونزاليس    - ٤٦
ائيـة أو إقليميـة محـددة متعلقـة         أن شيلي لم تضع أي ترتيبـات ثن       

 أن التقــدم فإنهــا تــرىبطبقـات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود،  
الذي أحرزته الجمعية العامة في مناقـشتها لهـذا الموضـوع مفيـد         

، هناك حاجة إلى مزيد من المعارف التقنية مـن         وعلى أن جدا؛  
أجـــل تـــوفير أســـاس للدراســـات المتعلقـــة بالجوانـــب القانونيـــة 

  .دام طبقات المياه الجوفيةلاستخ
ينبغـي أن   المناقشات اللاحقة لمـشاريع المـواد       وذكر أن     - ٤٧

ــستند  ــدولي، ولا   ت ــانون ال ــة للق ــادئ العام ــيما الحــق   إلى المب س
ــة       ــاه الجوفيـ ــة الميـ ــز إدارة طبقـ ــة في تعزيـ ــل دولـ ــسيادي لكـ الـ
الموجودة في أراضيها والإشـراف عليهـا واسـتخدامها المـستدام           

والاســتفادة مــن المــوارد المائيــة وفــق معــايير      علــى أراضــيها،  
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معقولــة ومــستدامة مــع احتــرام الــدول التزامهــا بعــدم الإضــرار 
  .بالدول الأخرى أو بالبيئة

ــا (الــسيد بوزيركــو  - ٤٨ ــا ): أوكراني أشــار إلى أن أوكراني
ليست طرفا في أي اتفاقات ثنائيـة أو إقليميـة متعلقـة بطبقـات              

ا اعتـراض  نود؛ ومع ذلـك، لـيس لـدي   المياه الجوفية العابرة للحد  
ــة علــى أســاس      ــرام اتفاقي ــشأن إب ــة التفــاوض ب ــدء عملي علــى ب

وعلــى نحــو . مــشاريع المــواد الــتي قدمتــها لجنــة القــانون الــدولي
تم تحديده في مشاريع المواد، تقوم العلاقات بين الدول الـتي            ما

ــوارد        ــشتركة للم ــة علــى الإدارة الم ــات ميــاه جوفي ــديها طبق ل
ــ ــة الدينامي ــاه الجوفي ــسه، يكــون  . ة لطبقــات المي وفي الوقــت نف

في معظــم مــصحوبا اســتغلال طبقــات الميــاه الجوفيــة المحــصورة  
ــضغط     ــرتبط بــ ــزين يــ ــدرات التخــ ــاض في قــ ــالات بانخفــ الحــ
الطبقات، مما قد يؤدي إلى انخفاض منـسوب الميـاه في طبقـات             

وبمـا أن مـن المـستحيل عمليـا         . المياه الجوفية في الدول الأخرى    
كـس مـسار تلـك العمليـة باسـتخدام الوسـائل التكنولوجيــة،       ع

ــة للتعــويض عــن   يجــدر بالــذكر أن مــشاريع المــواد لا  تــوفر آلي
  .الخسائر المالية الناتجة عنها

بـالالتزام  ”يتعلـق  رغـم أنـه      ٦وقال إن مشروع المـادة        - ٤٩
ــأن   ــرر ذي شـ ــوع ضـ ــسبب في وقـ ــدم التـ ــوم  “بعـ ــإن مفهـ ، فـ

صــياغة اتفاقيــة مثــل هــذا وستقتــضي .  غــير معــرّف“الــضرر”
الــضرر النــاجم عــن نــضوب ” التعريــف للفــصل بــين مفهــومي

الضرر النـاجم عـن تلـوث طبقـة الميـاه      ”  و“طبقة المياه الجوفية 
ــة وســيلزم أيــضا تحديــد معــايير مــا يــشكل ضــررا ذا    . “الجوفي

  .شأن أو غير ذي شأن
قـال إن الميـاه سـلعة نـادرة،         ): إسرائيل (السيد زيميت   - ٥٠

في الـــشرق الأوســـط، وبالتـــالي يـــشكل اســـتخدامها وخاصـــة 
اهتمــام مــشترك  علــى نحــو ســليم موضــع    وإدارتهــا وحمايتــها  

عـن طريـق الجمـع بـين التكنولوجيـا          ويمكن  . للدول والشعوب 
تحويل ندرة المياه مـن حـافز للـصراع          والابتكار والنوايا الحسنة  

طرفـا فـاعلا    أصـبحت   ن إسـرائيل    أوأضـاف   . إلى دافع للتعاون  
ا في مجال إدارة المياه وتحتل الصدارة علـى الـصعيد الـدولي             رائد

ــا      ــة المتاحــة له ــوارد المائي ــاه، حيــث زادت الم ــا المي في تكنولوجي
 ســبع محطــات كــبرى لتحليــة إقامــةيفــوق الــضعف بفــضل  بمــا

 الـصرف   ه في المائة مـن ميـا      ٨٠المياه واستصلاح ما يقرب من      
خدامها في المنــــاطق الحــــضرية لإعــــادة اســــتلــــديها الــــصحي 

كمـا إن إسـرائيل أنـشأت هيئـة حكوميـة مـسؤولة         . الزراعة في
ــة        ــدة عالمي ــاه وأصــبحت رائ ــب المتعلقــة بالمي ــع الجوان ــن جمي ع

ــورة،    في ــري المتطــ ــاليب الــ ــي، وأســ ــار الزراعــ ــال الابتكــ مجــ
  .التصحر ومكافحة

رغم أن مشاريع المواد تمثـل مبـادئ        وأضاف يقول إنه      - ٥١
اعاتهــا عنــد التفــاوض بــشأن  توجيهيــة مفيــدة يمكــن للــدول مر 

وفـد بلـده غـير مقتنـع بـأن مـن            فـإن   اتفاقات ثنائية أو إقليميـة،      
ــة   ــا في اتفاقيــة دولي ويجــب دومــا . المناســب تــدوين المــواد رسمي

الحقــائق والظــروف المحــددة، بمــا فيهــا تؤخــذ بعــين الاعتبــار  أن
الطبيعة الجيوفيزيائية للمنطقة ذات الصلة، والعلاقة بـين الـدول       

وينبغـــي . نيـــة، والـــسياق الاقتـــصادي والثقـــافي والـــسياسي المع
للمجتمــع الــدولي أن يواصــل الاســتفادة مــن أفــضل ممارســات  

 وتعميـق البحـث     ، وتحليل دراسـات الحـالات الإفراديـة       ،الدول
  .العلمي والتعاون في هذا المجال

ــنكو   - ٥٢ ــسيد ليونيدشـ ــي  (الـ ــاد الروسـ ــال إن ): الاتحـ قـ
 الــصحيح بــين الحقــوق الــسيادية مــشاريع المــواد تحقــق التــوازن

. للدول والاستخدام المنصف والمعقـول لطبقـات الميـاه الجوفيـة          
 الدول الـتي لـديها      التزاموشدد على أهمية الأحكام التي تكرس       

  . إنشاء آليات مشتركة للتعاونبطبقات مياه جوفية 
بدلا من مناقشة صياغة اتفاقية قبـل الأوان،        وذكر أنه     - ٥٣

النــهج المــبين في قــراري اتبــاع سب مواصــلة ســيكون مــن الأنــ
ن يــــشجعان ي، اللـــذ ٦٦/١٠٤  و٦٣/١٢٤الجمعيـــة العامــــة  

الــدول علــى اتخــاذ ترتيبــات ثنائيــة أو إقليميــة مناســبة لــلإدارة    
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ت الميــاه الجوفيــة العــابرة لحــدودها، مــع مراعــاة الــسليمة لطبقــا
ــة أعمــال  وســيكون مــن المهــم،  . أحكــام مــشاريع المــواد  في أي

ــة    ــة، النظـــر في الاتفاقـــات الدوليـ ــياغة اتفاقيـ ــة بـــشأن صـ مقبلـ
السارية التي تـشير إلى طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود،               

في الدوليـة    المائيـة    اسـتخدام المجـاري   بما في ذلـك اتفاقيـة قـانون         
  .واتفاقية هلسنكيالأغراض غير الملاحية 

ــالا   - ٥٤ ــسيد زاب ــا (ال ــد مــن   ): إيطالي رحــب بكــون العدي
وفي هــذا . الــدول تلجــأ إلى هــذه المــواد في علاقاتهــا التعاهديــة  

الصدد، وجه الانتباه إلى مشروع الأحكام النموذجيـة المتعلقـة          
 ٢٠١٢ في عـام  اعتمـدها بالمياه الجوفيـة العـابرة للحـدود، الـتي          

ــة      ــة بحمايــ ــة المتعلقــ ــراف في الاتفاقيــ ــدول الأطــ ــاع الــ اجتمــ
واستخدام المجاري المائية العـابرة للحـدود والـبحيرات الدوليـة،       

المتعــدد  تطبيــق  البوصــفها حالــة هامــة أخــرى  مــن حــالات      
لمبادئ الأساسية المنصوص عليها في مشاريع المـواد         ل الأطراف

  .وفية العابرة للحدودالمتعلقة بقانون طبقات المياه الج
ــصعيد      - ٥٥ ــى الـ ــة علـ ــساهمة الإيجابيـ ــضا إلى المـ ــار أيـ وأشـ

العلمــــي والــــتقني للبرنــــامج الهيــــدرولوجي الــــدولي التــــابع      
لليونسكو، وقال إن وفد بلاده على استعداد للتعاون مع وفـد           

ذا بهــ المتعلــق صــياغة القــرار فياليابــان وجميــع الــدول الأعــضاء 
  .طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود ، ألا وهوالموضوع الهام

قال إن مـشاريع المـواد تتـضمن        ): الهند (السيد شارما   - ٥٦
عــددا مــن الأحكــام المفيــدة، مثــل تلــك الــتي تتعلــق باســتخدام  
وحماية وصون نظم طبقـات الميـاه الجوفيـة والاعتـراف بـسيادة             
الدولــة الــتي لــديها طبقــة ميــاه جوفيــة علــى الجــزء الموجــود في   

وشـدد علـى الحاجـة إلى المزيـد مـن           . ضيها من تلـك الطبقـة     أرا
إلى  إدارة وحماية طبقات الميـاه الجوفيـة و        بشأنالمعارف العلمية   

تقــديم المزيــد مــن المــساعدة التقنيــة إلى الــدول في فهــم المــسائل 
  .المعقدة المرتبطة بإدارة نظم طبقات المياه الجوفية وحمايتها

د لوضــع صــك ملــزم  وأضــاف إن الوقــت لم يحــن بع ــ  - ٥٧
قانونا على أساس مشاريع المواد؛ وينبغـي أن تظـل بمثابـة دليـل              
مفيد للـدول في إبـرام اتفاقاتهـا الثنائيـة أو الإقليميـة بـشأن هـذا                 

وفي هذا الـصدد، أثـنى علـى جهـود وفـد اليابـان في               . الموضوع
  .عرض مشروع القرار الحالي

ــدان   - ٥٨ ــسيد زي ــسطين    (ال ــة فل ــن دول ــب ع لى  أد:)المراق
ببيان يتفق مع البيـان الـذي أدلـت بـه مجموعـة الـدول العربيـة،                 

مـشاريع المـواد   يمكـن النظـر في    مـن أنـه لا   على الرغم   هفقال إن 
يمكن استخدامها باعتبارها دلـيلا     فإنه  لأغراض صياغة اتفاقية،    

اختياريا للاتفاقات الثنائية أو الإقليميـة المتعلقـة بـإدارة طبقـات            
، ٣ وأضـاف إن مـشروع المـادة      . برة للحـدود  المياه الجوفية العا  

المتعلق بـسيادة الـدول الـتي لـديها طبقـات ميـاه جوفيـة سـوف                 
ــدولي حــوالي     ــالمجتمع ال ــوراء ١١٨يرجــع ب ــنة إلى ال ــن ، س  زم

، الذي شجع الدول على التـذرع       ١٨٩٥عام  التآلف ل مذهب  
بالــسيادة علــى المجــاري المائيــة غــير الملاحيــة لتبريــر الممارســات  

ومـضى قـائلا إن وفـد بلـده يـرى           . تجاه الدول المجـاورة   الضارة  
 تتعــارض مــع مبــدأ الانتفــاع المنــصف والمعقــول      ٣أن المــادة 

ــام   ــة عـ ــواردين في اتفاقيـ ــشاركة الـ ــدأ المـ ــة ١٩٩٧ ومبـ  المتعلقـ
 في الأغــــراض  المائيــــة الدوليــــة اســــتخدام المجــــاري بقــــانون 

ــة غــير ــانوني    الملاحي ــصك الق ــي أن تظــل ال ــتي ينبغ  الرسمــي، ال
يتعلــق بتقاســم مــوارد  القابــل للتطبيــق علــى نطــاق عــالمي فيمــا

يمكـن لمنطقتـه أن تجـد     لاواختتم كلمته قـائلا إنـه      . المياه العذبة 
ــاه   حــلا ــا لأزمــة المي كجــزء مــن الحــل العــادل علــى   إلا حقيقي

  .١٩٦٧ قبل عام في حدود ماوجود دولتين أساس 
  .١٢:٢٥الجلسة الساعة رفعت   
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	7 - واستطرد قائلا إن هذا الموضوع ينبغي تحليله في ضوء التاريخ الخاص به ولأغراض تدوين القانون الدولي، الذي ينبغي أن يكون منسجما ومتسقا، وتطويره تدريجيا. ونظرا إلى أن كلا من منع الضرر العابر للحدود والمسؤولية الدولية في حالة الخسارة قد أدرج في إطار نفس الموضوع الرئيسي (”المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي“)، فإنه ينبغي معالجتهما معا، ومنحهما وضعا قانونيا متساويا وقابلية إنفاذ في اتفاقية واحدة، تُحدَّد فيها مسؤولية الدولة تحديدا كافيا ويوضع فيها نظام حقيقي للتعويض. غير أن تحقيق مجموعة كاملة من مشاريع المواد أو المبادئ، في الوقت الراهن، سيشكل بالفعل خطوة هامة إلى الأمام، بالنظر إلى الحاجة إلى الاتساق المشار إليها أعلاه.
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	14 - واستطرد قائلا إن تونغا قد وضعت، على الصعيد المحلي، خطة عمل وطنية مشتركة بشأن التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث من أجل تشجيع الحكم الرشيد، وتعزيز القدرات التقنية وقدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ. غير أن الأضرار الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة في العالم المتقدم النمو قد تجاوزت حدود الأرض والمحيطات والمجال الجوي، وتشكل تهديدا مباشرا للبقاء في منطقة المحيط الهادئ وفي أماكن أخرى. وهي تعد مسألة عالمية، وينبغي تحديد المسؤوليات عن هذا الضرر تبعا لذلك.
	15 - واختتم كلمته قائلا إن تونغا لاحظت أن بعض الدول قد نظرت في أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية البت في مسألة مسؤولية الدول عن الضرر العابر للحدود الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة. ويمكن لهذا الإجراء توضيح مسؤولية الدول وحفز العمل على التصدي لآثار تغير المناخ العميقة. وفي الوقت نفسه، فإن مشاريع مواد ومبادئ لجنة القانون الدولي المتعلقة بالضرر العابر للحدود توفّر بالفعل توجيهات جازمة للدول وللهيئات القضائية في التفاوض على اتفاقات وفي اتخاذ تدابير محلية في هذا الصدد.
	16 - السيد أديب (الهند): قال إن مشاريع المواد توفر للدول ما يكفي من المرونة لصياغة نظم خاصة بها للمسؤولية في قطاعات معينة عن الأنشطة المضطلع بها في إطار اختصاصها. ويمكن النظر إلى التوجه نحو جانب الوقاية في هذه المواد في السياق الأوسع نطاقا للحق في التنمية والالتزام بتعزيز البيئة وحفظها وحمايتها. 
	17 - وأضاف قائلا إن وفده يوافق على الغرض الأساسي من مشاريع المبادئ ويؤيد الفرضية الأساسية القائلة بأن المسؤولية، في الحالات التي تنطوي على ضرر ناجم عن أنشطة خطرة، تقع على عاتق الجهة العاملة ويمكن توسيعها، حسب الاقتضاء، لتشمل أشخاصا آخرين أو كيانات أخرى أيضا. وفيما يتعلق بتدابير الاستجابة، سلّم بأن الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتشاور يحددها عدد من الصكوك الدولية الناظمة للأنشطة الخطرة. وفي الوقت نفسه، ينبغي للسلطات المختصة في أي دولة أن تمتلك الصلاحية، بموجب القوانين الداخلية، لتطلب إلى الجهة العاملة اتخاذ تدابير الاستجابة لتخفيف/إزالة الأضرار. وينبغي أن يكون أي تدبير من تدابير الاستجابة المتبقية من الدولة مكمّلا لمسؤولية الجهة العاملة، استنادا إلى قدرة الدولة على اتخاذ تلك التدابير.
	18 - وأعرب عن قلقه بشأن التعريف الموسّع ”للضرر“ الوارد في إطار مشروع المبدأ 2 (أ)، مشيرا إلى أن نظام المسؤولية المدنية التقليدي، من قبيل النظام المعمول به في الهند، ينص على تعريف للضرر يشمل فقدان الأرواح أو الممتلكات والخسائر الناجمة عن ”الضرر الفعلي“ على البيئة. وسيكون لتكاليف تدابير الاستجابة للخسارة أو الضرر الذي يحدثه إفساد البيئة أثرٌ سلبي على الجهود الإنمائية للدول. فلذلك ينبغي أن تكون مشاريع المبادئ ذات طابع تكميلي، دون المساس بالنظام المتعلق بالمسؤولية المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي.
	19 - واختتم كلمته قائلا إن مشاريع المواد والمبادئ تمثل خطوة رئيسية صوب تنظيم الآثار العابرة للحدود الناجمة عن أنشطة خطرة، وأنها ينبغي أن تكون بمثابة دليل مفيد للدول في جهودها الرامية إلى إدراج المبادئ ذات الصلة في قوانينها وسياساتها المحلية.
	20 - السيدة فام تي تو وونغ (فييت نام): قالت إنها تؤيد توصيات لجنة القانون الدولي المتعلقة بوضع اتفاقية استنادا إلى مشاريع المواد من أجل إرساء إطار قانوني للتعاون الفعال حول هذا الموضوع. وينبغي أن تشمل ليس فقط منع الضرر العابر للحدود وإنما أيضا الجوانب المتعلقة بالمسؤولية، بما في ذلك توزيع الخسارة، نظرا للترابط بين المسألتين. وبالنظر إلى أن وضع مثل هذه الاتفاقية يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، فإن وفد بلدها يرحب بمزيد من التعليقات بشأن ممارسات الدول ذات الصلة ويتطلع قدما إلى العمل مع الدول الأخرى في هذا الصدد.21 - السيدة عبد الرحمن (ماليزيا): قالت إن مشاريع المواد والمبادئ ينبغي الإبقاء عليها في صورة توصيات إلى حين إجراء المزيد من الدراسات للتطورات في ممارسات الدول. ويمكن دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لمكافحة الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة قدما إلى الأمام من خلال وضع قوانين ومبادئ وقائية تنظم توزيع الخسارة، وإنشاء نظام متناسق للتعويضات على الصعيد الوطني.
	22 - وسلطت الضوء على عدة شواغل تتصل بالمواد من 1 إلى 3 من مشاريع المبادئ. فقالت إن تحديد نطاق ووضع حدود لتعبير ”هام“ يتطلب مزيدا من التوضيح وإيجاد تعريف أكثر دقة. وفيما يتعلق بالمادة 9، على وجه الخصوص، تشعر ماليزيا بالقلق لأنه سيظل من غير الواضح، بدون إنشاء آلية للامتثال، كيف يمكن للدول أن تمتثل للشرط الإلزامي المقترح لإجراء مشاورات وقائية. فإنشاء شبكات تعاونية واتخاذ تدابير مشتركة للاستجابة على الصعيد الإقليمي هو السبيل إلى إيجاد حلول قابلة للتطبيق، لا سيما بين الدول المتجاورة التي ستكون الأكثر تضررا من الأنشطة الخطرة.
	23 - السيدة توملنسون (المملكة المتحدة): قالت إنه لم تحدث أي تطورات خلال السنوات الثلاث الماضية تجعل وفد بلدها يغير موقفه وأنه ليست هناك حاجة إلى اتفاقية لمنع الضرر العابر للحدود أو توزيع الخسائر. فمثل هذه المسائل يشملها بالفعل عدد من الصكوك الإقليمية اللازمة والخاصة بقطاع بعينه والملزمة، مثل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الأثر البيئي والمسؤولية البيئية.
	24 - وأضافت إن وفد بلدها يتساءل أيضا عن الفائدة المرجوة من اعتماد اتفاقية تقوم على تطبيق نهج ”واحد يناسب الجميع“ موحد الجميع على كافة أنواع الأضرار العابرة للحدود. فثمة ميزة واضحة في المبادرات المصممة خصيصا لموضوعات بعينها ولمعالجة مختلف الأنشطة والأضرار المحتملة. وفي هذا السياق، ينبغي أن تظل المواد والمبادئ ذات صبغة توجيهية غير ملزمة.
	25 - السيد غونزاليس (شيلي): وجه الانتباه بصفة خاصة إلى مشروع المادة 1 ومشروع المبدأ 8، فأشار إلى أن مبدأى منع الضرر العابر للحدود وتوزيع الخسارة هما وجهان لعملة واحدة. ومن ثم فهناك حاجة إلى صك واحد يشمل المواد والمبادئ، الأمر الذي من شأنه توحيد المجموعتين من الأنظمة. وقال إنه إذ يسلم بأن الوفود تعتنق آراء مختلفة فيما يتعلق بوضع اتفاقية، يقترح إنشاء فريق عامل تابع للجنة السادسة من أجل النظر في ممارسات الدول المتعلقة بتطبيق المواد والمبادئ، والمواءمة بين النصوص في صك واحد.
	26 - السيد زيميت (إسرائيل): قال إن مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود ومشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة تمثل تتويجا للعمل المكثف الذي تضطلع به لجنة القانون الدولي. وترى إسرائيل أن الوضع الأنسب أن تظل مشاريع المواد والمبادئ في صورتها الحالية كتوصيات؛ فهى لا تجد أى فائدة إضافية من محاولة تحويلها إلى شكل الاتفاقية الأكثر إلزاما.
	27 - السيد ليونيدتشينكو (الاتحاد الروسي): قال إن مشاريع المواد والمبادئ تمثل توازنا جيدا بين التدوين والتطور التدريجي للقانون الدولي. ولا يمكن المبالغة في أهميتها، حتى وإن لم تكن في شكل صك ملزم، حيث إنها تمثل مصدرا ذا حجية ومبادئ توجيهية للمواءمة بين ممارسات الدول في هذا المجال. ورغم أنه من السابق لأوانه وضع اتفاقية، يمكن النظر في اتخاذ خطوة من هذا القبيل في المستقبل. وتحقيقا لتلك الغاية، سيكون من المهم تحديد مدى استعداد الدول لأن تسترشد في علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف بمشاريع المواد والمبادئ، لا سيما تلك التي تمثل التطور التدريجي للقانون الدولي.
	البند 87 من جدول الأعمال: قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود (A/68/172)
	28 - السيد كانسيلا (أوروغواي): تكلم باسم الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل قائلا إن مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هي أول صياغة منهجية للقانون الدولي على الصعيد العالمي بشأن هذا الموضوع. وتؤيد الوفود الأربعة نهج اللجنة في صياغة قواعد عامة بشأن موضوع طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود كمقترحات معيارية. وتقر مشاريع المواد بأن لكل دولة من دول طبقة المياه الجوفية سيادة على ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخل إقليمها، وأنها ينبغي أن تمارس سيادتها وفقا للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، وفقا للمبادئ والقواعد المحددة في مشاريع المواد. وتنص أيضا على التزام الدول بعدم التسبب في ضرر كبير لدول طبقة المياه الجوفية الأخرى، والحيلولة دون حدوث التلوث أو الحد منه، وحماية النظم الإيكولوجية والحفاظ عليها. وعلاوة على ذلك، تنص مشاريع المواد على إمكانية حدوث تعاون تقني دولي مع الدول النامية في إدارة طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.
	29 - وأشار إلى اتفاق الخزان الجوفي غواراني، الذي يرمي إلى توسيع نطاق الجهود المتضافرة من أجل الحفاظ على الموارد العابرة للحدود للخزان الجوفي غواراني واستخدامها على نحو مستدام. وسلم بأن عددا من الوفود قد يعتبر وضع مشروع اتفاقية بشأن هذا الموضوع سابقا لأوانه، فأعرب عن تأييده لاعتماد مشاريع المواد في شكل إعلان مبادئ، يوضع في الاعتبار عند عقد اتفاقات ثنائية أو إقليمية بشأن الإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.
	30 - السيد شبّر (البحرين): تحدث بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، فأكد على أهمية البند المتعلق بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود لأعضاء المجموعة، نظرا لندرة المياه في المنطقة. ورغم أن جهود اللجنة أسفرت عن مجموعة مرنة من المواد المتعلقة باستخدام طبقات المياه الجوفية وحمايتها، ثمة حاجة إلى اكتساب الكثير من المعلومات العلمية، على أن يوضع في الاعتبار أن ممارسات الدول لا تزال متفاوتة ومتباينة للغاية في هذا الصدد. وقد أثبتت تجربة الدول في التفاوض بشأن الترتيبات الثنائية المتعلقة بالإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية المشتركة، أهمية مراعاة الظروف المائية والمناخية إلى جانب الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المعنية.
	31 - وأكد مجددا الرأي الذي أعربت عنه جامعة الدول العربية في تقرير الأمين العام (A/66/116) بأن يصبح العنوان هو”قانون طبقات المياه الجوفية الدولية المشتركة“. وينبغي أن تكون هناك أيضا مادة تتعلق بتسوية المنازعات ومادة إضافية بشأن الحاجة إلى مراعاة الحالة الخاصة للبلدان النامية والأراضي الواقعة تحت الاحتلال؛ وينبغي أن تتضمن المادة 18 إشارة إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة، والنزاعات غير الدولية، والأراضي الواقعة تحت الاحتلال؛ وينبغي أن تراعي المادة 4 (ج) الاحتياجات الحالية والمقبلة للدول فيما يتعلق بطبقات المياه الجوفية. علاوة على ذلك، وبغية الحفاظ على الحقوق المكتسبة تاريخيا، ينبغي عدم تطبيق قانون طبقات المياه الجوفية الدولية المشتركة على المشاريع التي يجري تنفيذها بالفعل. وأعرب عن أمله في أن يراعي مشروع القرار الخاص بهذا البند تعليقات جامعة الدول العربية التي أدلت بها بالنيابة عن الدول الأعضاء فيها.
	32 - السيد أوياما (اليابان): قال إن الحاجة إلى وضع إطار قانوني في مجال طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود قد زادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين منذ بدأت اللجنة السادسة النظر في الموضوع، نظرا لتزايد الطلب على المياه العذبة والاستغلال المفرط لعدد من تلك الطبقات وتلوثها. وتتيح مشاريع المواد منبرا قيما للبلدان المعنية كي تضع أطر قانونية ثنائية أو إقليمية لإدارة شبكات طبقات المياه الجوفية لديها. وهى تعكس طائفة واسعة من ممارسات الدول، تدعمها أدلة علمية، ويمكن أن تشكل قاعدة مشتركة للمفاوضات.
	33 - وأردف قائلا إن وفد بلده يقترح أن تجري اللجنة السادسة مناقشة بشأن الموضوع على أساس مشروع القرار المتعلق بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بسبب الطابع الهام والملح للمسألة. وقد صيغ القرار بهدف الحصول على تأييد واسع النطاق من جانب الدول الأعضاء. وقال إن وفد بلده لا يعتزم عقد جلسات للتفاوض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقية لأن بعض الوفود أعربت عن شواغل تعتريها بشأن مشروع القرار. وقد صيغ هذا القرار بحيث يشمل كل شاغل من الشواغل التي أعربت عنها الدول الأعضاء، وأعرب عن أمله في أن تنظر فيه الوفود بشكل إيجابي.
	34 - السيد الهاجري (قطر): قال إن التعليقات التي أدلت بها الدول الأعضاء والتي وردت في تقرير الأمين العام (A/68/172) تبين مدى أهمية حماية طبقات المياه الجوفية. وتحقيقا لتلك الغاية، لا بد من إيجاد توازن بين حق البلدان في الاستخدام العادل والمنصف لطبقات المياه الجوفية والتزامها بمنع إلحاق الضرر بالبلدان الأخرى. ومن المهم أن يتضمن أي صك دولي الأحكام المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول وكفالة الالتزام بالتعاون الدولي، وحماية طبقات المياه الجوفية وصونها. وبغية التوصل إلى صك ملزم قانونا، شجعت الجمعية العامة في قرارها 66/104 الدول على وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية وشجعت أيضا البرنامج الهيدرولوجي الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على أن يوفر المزيد من المساعدة العلمية والتقنية للدول المعنية.
	35 - وأضاف أن ترسيخ التعاون في الإدارة السليمة لموارد المياه هي عملية طويلة الأمد، إلا أن الفوائد الناجمة عن ذلك على جانب كبير من الأهمية. وتشارك قطر في صياغة مشروع الاتفاقية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، والتي تتضمن طبقات المياه الجوفية. وينبغي على البلدان المنخرطة حاليا في الأنشطة ذات الصلة بطبقات المياه الجوفية التوقف عن التنفيذ لحين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
	36 - السيد ستريكلاند (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن وفد بلده لا يزال يعتقد أن العمل الذي تضطلع به لجنة القانون الدولي بشأن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود يشكل تقدما كبيرا نحو توفير إطار ممكن للاستخدام المعقول لطبقات المياه الجوفية وحمايتها. وبالنظر إلى أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه عن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وأن العديد من الجوانب التي وردت في مشاريع المواد تتجاوز بوضوح القوانين والممارسات الراهنة، فإن وفد بلده يعتقد أن الترتيبات الخاصة بكل سياق توفر أفضل سبيل لمعالجة الضغوط على المياه الجوفية العابرة للحدود في طبقات المياه الجوفية، بدلا من إعادة تشكيل مشاريع المواد في صورة معاهدة إطارية عالمية أو مبادئ.
	37 - واختتم قائلا إن هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند إجراء مفاوضات محددة، من قبيل الخصائص الهيدرولوجية لطبقة المياه الجوفية، والاستخدامات الحالية والمقبلة، والظروف المناخية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح أن الإبقاء على المواد باعتبارها موارد في شكل مشاريع هو أفضل السبل لضمان أن تظل مصدرا مفيدا للدول في جميع الظروف. وبالنظر إلى احتمال التداخل مع الاتفاقيات الإطارية القائمة بشأن هذا الموضوع، قال إن وفد بلده لا يزال غير مقتنع بأن اتفاقية عالمية أو مبادئ تستند إلى مشاريع المواد يمكن أن تحصل على تأييد كاف. وبدلا من ذلك، فهو يشجع الدول على وضع اتفاقات أو ترتيبات مناسبة، ثنائية أو إقليمية، للإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود لديها، مع مراعاة أحكام مشاريع المواد.
	38 - السيدة رودريغيز بينيدا (غواتيمالا): أشارت إلى أن غواتيمالا بلد في أعلى المجرى وأن 74 في المائة من أراضيه الوطنية تتألف من أحواض الأنهار، التي تتدفق مياهها بصورة طبيعية نحو بلدان أخرى، فقالت إن التعاون فيما يتعلق بالموارد المائية عملا بقرار الجمعية العامة 66/288، يجب أن يجري في ظل الاحترام التام للسيادة الوطنية. وقد وضعت غواتيمالا سياسة حكومية بشأن المجاري المائية الدولية، وأعدت تقريرا في عام 2012 حول الاهتمام الرسمي للبلد بموضوع المياه في إطار علاقاته الدولية، وهو موضوع يتسم بحساسية شديدة في نظر حكومتها.
	39 - وأضافت إن هناك، في إطار العلاقات بين دولتين أو أكثر، حقوق والتزامات قائمة فيما يتعلق بالموارد المائية بالنسبة لكل من هذه البلدان. ويجب أن تشارك بلدان أسفل المجرى أيضا في إن التكلفة الاقتصادية للمحافظة على المياه، التي تحملتها في الماضي بلدان أعلى المجرى وحدها، وذلك بواسطة دفع تكاليف الخدمات البيئية، من بين أمور أخرى.
	40 - وقالت إنه في ضوء اختلاف الآراء التي أعربت عنها الدول بشأن مجموعة من المصطلحات المستخدمة في مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابر للحدود، وكون الممارسة الدولية لم تأخذ شكلها النهائي بعد، سيكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن الصيغة النهائية لتلك لمواد. وينبغي أن تواصل الدول دراستها دراسة مستفيضة، نظرا للطابع المعقد للموضوع والمسائل العلمية الأساسية التي ينطوي عليها. واقترحت لذلك أن تنظر اللجنة السادسة في هذا الموضوع على فترات لا تقل عن ثلاث سنوات.
	41 - السيد كوالسكي (البرتغال): أشار إلى أن طبقات المياه الجوفية تحتوي على نحو 96 في المائة من المياه العذبة في العالم، فقال إن ثمة وعيا متزايدا بأهمية طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في الآثار السياسية والاقتصادية والآثار على التنمية بشكل عام، حسبما يتجلى في إدراج الحصول على مياه الشرب المأمونة في الأهداف الإنمائية للألفية. وإن الإدارة المستدامة لطبقات المياه الجوفية من هذا القبيل أمر لا بد منه للحد من الضغوط الناجمة عن التلوث والاستغلال المفرط.
	42 - وقال إن وفده يرى أن مشاريع المواد يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في الإدارة السليمة والمنصفة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، ومن ثم في تعزيز السلام. في هذا السياق، شدد على إدراج إشارة في مشاريع المواد إلى الحق في الحصول على المياه وإلى مبادئ القانون البيئي الدولي.
	43 - واختتم كلمته ومضى قائلا إن وجود بعض أوجه التشابه بين مشاريع المواد وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية مجرد دليل على اتساق المواد مع النظم القانونية القائمة. ولذلك فإن وفده يؤكد من جديد اعتقاده بأن مشاريع المواد ينبغي أن تتطور إلى اتفاقية إطارية دولية لا تتجاوز الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية ولا تفرض قيودا على قدرات الدول على وضع نظم محددة مناسبة لظروفها الخاصة. وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد مشاريع المواد كمبادئ توجيهية سيكون حلا توافقيا.
	44 - السيدة عبد الرحمن (ماليزيا): أكدت من جديد موقف وفد بلدها بأن القرار المتعلق بالصيغة النهائي لمشاريع المواد ينبغي أن يتخذ في وقت لاحق، بعد توافر ما يكفي من الأدلة بشأن ممارسات الدول. وستظل مشاريع المواد بمثابة مرجع قيم للدول من أجل مواصلة تطوير أطرها القانونية للإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وترتيبات تعاونها مع شركائها الإقليميين أو المجاورين لها في هذا الصدد، رهنا بقدرات الدول والموارد اللازمة لتنفيذ أطر وترتيبات من هذا القبيل.
	45 - السيد سيوآني (بيرو): قال إن مشاريع المواد تتضمن مجموعة من المبادئ العامة لها فائدة كبيرة في التطوير التدريجي للموضوع، بما في ذلك سيادة الدول، والانتفاع المنصف والمعقول من طبقات المياه الجوفية، والالتزام العام بالتعاون، وعلى وجه الخصوص، تعزيز التعاون التقني مع الدول النامية. ومع ذلك، يساور وفدَه بعض القلق بشأن مفاهيم وتعاريف معينة ترد في مشاريع المواد المتعلقة بسمات الحالة الهيدرولوجية الخاصة لبلده وآثار المواد على التشريعات الحالية في بيرو. ولذلك، وتمشيا مع وجهات نظر الدول الأعضاء الأخرى، قال إن وفده يرى أن المزيد من دراسة ممارسات الدول ضروري قبل اتخاذ قرار ملزم.
	46 - السيد غونزاليس (شيلي): قال إن على الرغم من أن شيلي لم تضع أي ترتيبات ثنائية أو إقليمية محددة متعلقة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، فإنها ترى أن التقدم الذي أحرزته الجمعية العامة في مناقشتها لهذا الموضوع مفيد جدا؛ وعلى أن، هناك حاجة إلى مزيد من المعارف التقنية من أجل توفير أساس للدراسات المتعلقة بالجوانب القانونية لاستخدام طبقات المياه الجوفية.
	47 - وذكر أن المناقشات اللاحقة لمشاريع المواد ينبغي أن تستند إلى المبادئ العامة للقانون الدولي، ولا سيما الحق السيادي لكل دولة في تعزيز إدارة طبقة المياه الجوفية الموجودة في أراضيها والإشراف عليها واستخدامها المستدام على أراضيها، والاستفادة من الموارد المائية وفق معايير معقولة ومستدامة مع احترام الدول التزامها بعدم الإضرار بالدول الأخرى أو بالبيئة.
	48 - السيد بوزيركو (أوكرانيا): أشار إلى أن أوكرانيا ليست طرفا في أي اتفاقات ثنائية أو إقليمية متعلقة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛ ومع ذلك، ليس لدينا اعتراض على بدء عملية التفاوض بشأن إبرام اتفاقية على أساس مشاريع المواد التي قدمتها لجنة القانون الدولي. وعلى نحو ما تم تحديده في مشاريع المواد، تقوم العلاقات بين الدول التي لديها طبقات مياه جوفية على الإدارة المشتركة للموارد الدينامية لطبقات المياه الجوفية. وفي الوقت نفسه، يكون استغلال طبقات المياه الجوفية المحصورة مصحوبا في معظم الحالات بانخفاض في قدرات التخزين يرتبط بضغط الطبقات، مما قد يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في طبقات المياه الجوفية في الدول الأخرى. وبما أن من المستحيل عمليا عكس مسار تلك العملية باستخدام الوسائل التكنولوجية، يجدر بالذكر أن مشاريع المواد لا توفر آلية للتعويض عن الخسائر المالية الناتجة عنها.
	49 - وقال إن مشروع المادة 6 رغم أنه يتعلق ”بالالتزام بعدم التسبب في وقوع ضرر ذي شأن“، فإن مفهوم ”الضرر“ غير معرّف. وستقتضي صياغة اتفاقية مثل هذا التعريف للفصل بين مفهومي ”الضرر الناجم عن نضوب طبقة المياه الجوفية“ و ”الضرر الناجم عن تلوث طبقة المياه الجوفية“. وسيلزم أيضا تحديد معايير ما يشكل ضررا ذا شأن أو غير ذي شأن.
	50 - السيد زيميت (إسرائيل): قال إن المياه سلعة نادرة، وخاصة في الشرق الأوسط، وبالتالي يشكل استخدامها وإدارتها وحمايتها على نحو سليم موضع اهتمام مشترك للدول والشعوب. ويمكن عن طريق الجمع بين التكنولوجيا والابتكار والنوايا الحسنة تحويل ندرة المياه من حافز للصراع إلى دافع للتعاون. وأضاف أن إسرائيل أصبحت طرفا فاعلا رائدا في مجال إدارة المياه وتحتل الصدارة على الصعيد الدولي في تكنولوجيا المياه، حيث زادت الموارد المائية المتاحة لها بما يفوق الضعف بفضل إقامة سبع محطات كبرى لتحلية المياه واستصلاح ما يقرب من 80 في المائة من مياه الصرف الصحي لديها في المناطق الحضرية لإعادة استخدامها في الزراعة. كما إن إسرائيل أنشأت هيئة حكومية مسؤولة عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه وأصبحت رائدة عالمية في مجال الابتكار الزراعي، وأساليب الري المتطورة، ومكافحة التصحر.
	51 - وأضاف يقول إنه رغم أن مشاريع المواد تمثل مبادئ توجيهية مفيدة يمكن للدول مراعاتها عند التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية أو إقليمية، فإن وفد بلده غير مقتنع بأن من المناسب تدوين المواد رسميا في اتفاقية دولية. ويجب دوما أن تؤخذ بعين الاعتبار الحقائق والظروف المحددة، بما فيها الطبيعة الجيوفيزيائية للمنطقة ذات الصلة، والعلاقة بين الدول المعنية، والسياق الاقتصادي والثقافي والسياسي. وينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل الاستفادة من أفضل ممارسات الدول، وتحليل دراسات الحالات الإفرادية، وتعميق البحث العلمي والتعاون في هذا المجال.
	52 - السيد ليونيدشنكو (الاتحاد الروسي): قال إن مشاريع المواد تحقق التوازن الصحيح بين الحقوق السيادية للدول والاستخدام المنصف والمعقول لطبقات المياه الجوفية. وشدد على أهمية الأحكام التي تكرس التزام الدول التي لديها طبقات مياه جوفية بإنشاء آليات مشتركة للتعاون. 
	53 - وذكر أنه بدلا من مناقشة صياغة اتفاقية قبل الأوان، سيكون من الأنسب مواصلة اتباع النهج المبين في قراري الجمعية العامة 63/124 و 66/104، اللذين يشجعان الدول على اتخاذ ترتيبات ثنائية أو إقليمية مناسبة للإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية العابرة لحدودها، مع مراعاة أحكام مشاريع المواد. وسيكون من المهم، في أية أعمال مقبلة بشأن صياغة اتفاقية، النظر في الاتفاقات الدولية السارية التي تشير إلى طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، بما في ذلك اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية واتفاقية هلسنكي.
	54 - السيد زابالا (إيطاليا): رحب بكون العديد من الدول تلجأ إلى هذه المواد في علاقاتها التعاهدية. وفي هذا الصدد، وجه الانتباه إلى مشروع الأحكام النموذجية المتعلقة بالمياه الجوفية العابرة للحدود، التي اعتمدها في عام 2012 اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، بوصفها حالة هامة أخرى  من حالات التطبيق المتعدد الأطراف للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.
	55 - وأشار أيضا إلى المساهمة الإيجابية على الصعيد العلمي والتقني للبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو، وقال إن وفد بلاده على استعداد للتعاون مع وفد اليابان وجميع الدول الأعضاء في صياغة القرار المتعلق بهذا الموضوع الهام، ألا وهو طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.
	56 - السيد شارما (الهند): قال إن مشاريع المواد تتضمن عددا من الأحكام المفيدة، مثل تلك التي تتعلق باستخدام وحماية وصون نظم طبقات المياه الجوفية والاعتراف بسيادة الدولة التي لديها طبقة مياه جوفية على الجزء الموجود في أراضيها من تلك الطبقة. وشدد على الحاجة إلى المزيد من المعارف العلمية بشأن إدارة وحماية طبقات المياه الجوفية وإلى تقديم المزيد من المساعدة التقنية إلى الدول في فهم المسائل المعقدة المرتبطة بإدارة نظم طبقات المياه الجوفية وحمايتها.
	57 - وأضاف إن الوقت لم يحن بعد لوضع صك ملزم قانونا على أساس مشاريع المواد؛ وينبغي أن تظل بمثابة دليل مفيد للدول في إبرام اتفاقاتها الثنائية أو الإقليمية بشأن هذا الموضوع. وفي هذا الصدد، أثنى على جهود وفد اليابان في عرض مشروع القرار الحالي.
	58 - السيد زيدان (المراقب عن دولة فلسطين): أدلى ببيان يتفق مع البيان الذي أدلت به مجموعة الدول العربية، فقال إنه على الرغم من أنه لا يمكن النظر في مشاريع المواد لأغراض صياغة اتفاقية، فإنه يمكن استخدامها باعتبارها دليلا اختياريا للاتفاقات الثنائية أو الإقليمية المتعلقة بإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وأضاف إن مشروع المادة 3، المتعلق بسيادة الدول التي لديها طبقات مياه جوفية سوف يرجع بالمجتمع الدولي حوالي 118 سنة إلى الوراء، زمن مذهب التآلف لعام 1895، الذي شجع الدول على التذرع بالسيادة على المجاري المائية غير الملاحية لتبرير الممارسات الضارة تجاه الدول المجاورة. ومضى قائلا إن وفد بلده يرى أن المادة 3 تتعارض مع مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ المشاركة الواردين في اتفاقية عام 1997 المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي ينبغي أن تظل الصك القانوني الرسمي القابل للتطبيق على نطاق عالمي فيما يتعلق بتقاسم موارد المياه العذبة. واختتم كلمته قائلا إنه لا يمكن لمنطقته أن تجد حلا حقيقيا لأزمة المياه إلا كجزء من الحل العادل على أساس وجود دولتين في حدود ما قبل عام 1967.
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